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 في الفصل بمهمة یضطلع وهو القانون، و الحق دوߦ لبناء اҡٔساس̑یة 1 ا߱̊امات ǫٔهم القضاء إ˨دى یعد       

من ǫٔسمى الوظائف العامة وǫٔنبلها  -كانت وما زالت وس˖ˍقى -وظیفة القضاء إذ تعتبر  حولها، المتنازع الحقوق

لعظيمة اҡٔهمیة التي لها مساس مˍاشر ̊لى الإطلاق، تح اط Դلهیبة وتقرن Դلاˡٕلال ҡٔن القضاء من المراتب ا

رامتهم في ǫٔي مجتمع ̊لى مر الزمن، لهذه اҡٔس̑باب كان یعتلي م̲صب القضاء الملوك والحكام  بحریة الناس و̠

ً يحتذى به، لإحقاق الحق وزهق الباط ل بعد ǫٔن تضمن لهم وǫٔرԴب العقول النيرة ǫٔو من ̽رون ف̀ه م˞الا

ً في قوࠀ تعالى عز القائل اس̑تقلالیتهم لكي لا یˆٔ˭ذهم في الحق لومة لائم، فاحكم بينهم ": ونجد ߳ߵ س̑ندا

" ، وكما قال الف̀لسوف الیوԷني ǫٔفلاطون 2"بما أنزل االله ولا تتبع أهوائهم عما جاءك من الحق

ٔن ̽كون ̥لشعب قضاة ج̀دون وقوانين س̿˄ة من  ǫ ٔفضلҡٔن ̽كون ࠀ قضاة فاسدون وقوانين ج̀دةمن ا ǫ"، 

̠ید ̊لیه من ˭لاࠀ خطبه السام̀ة  ٔ ننا نعتبر القضاء " وهو اҡٔمر ا߳ي ما فتىء ˡلاߦ الم߶ محمد السادس التˆ وإ

ٔمام القانون، وملاذا الإنصاف، الموطد للاس̑تقرار Գجۡعي ǫ بل . عمادا لما نحرص ̊لیه من مساوة المواطنين

ٔساس الم߶إن قوة شرعیة ا߱ ǫ وˉشكل ̊ام فإن  ". 3 وߦ نفسها وحرمة مؤسساتها من قوة العدل، ا߳ي هو

رصیناً محصناً  وم˞قفاً وǫٔم̀ناً وح̀ادԹً ̊ادلا  4تتوݬ ǫٔن ̽كون القاضي مس̑تقلاً  جمیع الشرائع السماویة والوضعیة

̼س̑توݮ حكمه إلا من و ǫٔلا ، ˨ين ˔كون ضروریة ، وهي م˗طلبات تق˗ضي سعة الصدر وحسن الفهم والشدة

مما یق˗ضي التوفر ̊لى قضاء مس̑تقل و ̯زیه یضمن حقوق اҡٔفراد دا˭ل  ضميره وق̲اعته الوˡدانیة ا߽ردة،

يرها ا߱فاع، حق ضمان ومˍدǫٔ  القضاء، إلى ا̥لجوء وحق ̊ادߦ، محاكمة في الحق ǫٔن إذ ا߽تمع،  الضماԷت من و̎

 كل محور هي العداߦ وح̀اد والقضاء، القاضي فاس̑تقلالیة لیة،Գس̑تقلا ف߶ في كلها تدور اҡٔخرى القانونیة

                                 
-تماسك مما :الأمور دعائم من ھذا .ركیزتھ و وسنده علیھ، یقوم الذي عماده :الشئ عامة، دِ .دِعامة و دَعامة .ودعائم دعامات  :الجمع )اسم( دعامة  1
َدعامة ا .معینھ :الضیف دعامة ھو .البكرة خشبتا :والدعمتان .الأمور بھ  .المعترشة النباتات علیھ لتتسلق الأرض في یغرز فرع أو غصن :ل

 تاریخ www.almaany.com :الإلكتروني الموقع على المتوفر الجامع، المعاني معجم .سندھم و سیدھم معینھم، :دعامةالقوم
  .30/10/2018الزیارة

  .50سورة المائدة، الآیة   2
  2009غشت  20لثورة الملك والشعب، تطوان،  56خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكر ال 3
 .فیھ الآخرین الناس مشاركة عدم و بھ الإستبداد :بالرأي الإستقلال، ستقلا مصدر. )اسم(استقلال  4

 يالمعان معجم .أخرى دولة لرقابة ذلك في یخضع ولا الخارجیة، و الداخلیة شؤونھ بإدارة انفرد و سیادتھ استكمل :البلد استقل)فعل(استقل
  . 30/10/2018الزیارة تاریخ ، www.almaany.com :الإلكتروني الموقع على الجامع،المتوفر
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لتنمیة لمؤشرات مق̀اسا ǫٔصبح القانونیة، فقد الضماԷت  تقدم ومدى طبیعة في يحسم بصورة العالم دول في ا

 .تˆخٔرها ǫٔو ا߱ول

 ال˖شریعیة عن السلطتين القضائیة السلطة اس̑تقلالیة مˍدǫٔ  ̊لى المتحضرة، ا߱ول دساتير ˡل نصت فقد ߳ߵ

المغرب وԴعتبار المغرب جزء من المنظومة ا߱ولیة بوˡه ̊ام،و  .المغربیة المملكة دساتير ذߵ في بما والتنف̀ذیة،

Դٓئنا Թǫٔم Գس̑تقلال، كما يختلف  الكˍير ǫ نه يختلف عن قضاءǫٔ ه ˭اص فإنه یتوفر ̊لى تنظيم قضائي، إلاˡبو

  .ایة، وǫٔسلاف̲ا قˍل الحمایة الفر̮س̑یةعن ذاߵ ا߳ي ساد وقت ˡǫٔدادԷ في فترة الحم

فقˍل دخول المعمر الفر̮سي، كان القضاء في المغرب مر̝كز ̊لى ǫٔسس  الفقه الإسلامي، ا߳ي كان م̱سجما مع 

،تغيرت اҡٔوضاع، ح̀ث قامت سلطات الحمایة Դٕد˭ال 1912لكن بدخول المعمر الفر̮سي س̑نة  الواقع المغربي،

وم ̊لى ǫٔسس تعدد الجهات القضائیة ، محاكم شرعیة ، ̊بریة، عصریة، تعدیلات جوهریة ̊ل القضاء، تق

̦تمكين الجهاز القضائي من الق̀ام Դ߱ور  وببزوغ فجر Գس̑تقلال وضعت السلطة المغربیة إستراتیجیة م˗كامߧ 

ٔولوԹت وخ̀ارات ǫ ߧ من مرا˨لها  المنوط به، رسمت معالمها محطات الإصلاح القضائي التي ǫٔ˛رت في كل مر˨

  .5معینة

ففي البدایة كانت اҡٔ˨داث والتوݨات الس̑یاس̑یة هي اҡٔساس في تحدید معالم هذا التنظيم إثباԵ ̥ߴات المغربیة 

ٔمور في اتجاه Գس̑تˤابة لمطالب حقوق̀ة، ومسا̽رة  ҡج̲بي، لكن بعد ذاߵ تطورت اҡٔد اˡوالحد من التوا

لك̀ة بهذا الجانب إذ ǫٔن ˡلاߦ الم߶ محمد السادس و م̲ذ من هنا ˊرز اهۡم المؤسسة الم  ،التغيرات Գق˗صادیةُ 

تق߲ه العرش و تولیه زمام ǫٔمور المملكة المغربیة جعل شغࠁ الشا̎ل Գرتقاء بمنظومة العداߦ إلى مصاف النظم 

ي المقارنة في ا߱ول المتقدمة و مسلسل إصلاح م̲ظومة العداߦ ل̿س ولید الظرف̀ة الراهنة بل هو ام˗داد Եريخ

Դ߱ار البیضاء ثم  1999انطلق بمجرد حصول المغرب ̊لى Գس̑تقلال لكن تبقى ǫٔهم محطاته الزم̲یة خطاب 

                                 
، الطبعة الأولى سنة "القضاء و رھان الإصلاح " عبد السلام العماني، وكیل الملك لدى المحكمة الابتدائیة بالرباط، عضو بالمجلس الاعلى للقضاء  5

  12، ص مطبعة طوب بریس. 2009
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لثورة الم߶ و الشعب ا߳ي یعد نقطة البدایة نحو إصلاح  56بمناس̑بة ا̠߳رى  2009غشت  20خطاب 

ا߳ي  2011مارس  9شامل و عمیق لمنظومة العداߦ وفق تصور ˡدید و ǫٔهداف كبرى و ا߳ي تلاه خطاب 

ǫٔ̊لن ف̀ه ˡلاߦ الم߶ محمد السادس عن التعدیل ا߱س̑توري ا߳ي یعد نقߧ نوعیة في المسار التاريخي ̥لمغرب 

و ا߳ي تم من ˭لاࠀ Գرتقاء Դلقضاء إلى مس̑توى سلطة إلى ˡانب السلطتين ال˖شریعیة و التنف̀ذیة Դعتباره 

دراكا " ، ǫٔساس̑یة في م̲ظومة العداߦ لبنة م̲ا بˆنٔ الحكامة الجیدة لن ˓س̑تقيم، إلا Դلإصلاح العمیق ̥لقضاء، وإ

س̑ن˯اطبك قریبا، إن شاء الله،بخصوص الشروع في تفعیل هذا الإصلاح، بعد توصلنا بخلاصات 

  Գ"6س˖شارات الموسعة في هذا الشˆنٔ

العداߦ ووضع  ˨دد دس̑تور المملكة الجدید المبادئ الرئ̿س̑یة لعمل السلطة القضائیة وسيرومن ثم  فقد 

ضوابط موݨة ل˖سير المرافق العموم̀ة وهو ما ف˗ح ا߽ال ̥لفصل بين الحكامة القضائیة واللاحكمة 

القضائیة،ح̀ث عرف مصطلح الحكامة في الس̑نوات اҡٔ˭يرة تدولا واسعا من طرف المنظمات ا߱ولیة كإ˨دى 

 ٔǫ جۡعي، فيԳ س̑تقرارԳلتنمیة المس̑تدامةالوسائل الحدیثة لبلوغ ا߱يمقراطیة و   .فق تحق̀ق ا

إلا ǫٔنه لبد من Գ̊تراف بعدم وجود تعریف مو˨د ومعتمد ̥لحكامة ولكن هناك مˍادئ ̊امة تعبر عن تصور 

̊ادة توزیع اҡٔدوار دا˭ل  شامل ینطلق من معایير، ˓شكل منهجیة ˡدیدة لإ̊ادة تنظيم و تˆطٔير العلاقات وإ

قطا̊ات، والحكامة القضائیة Դلإضافة إلي ̠ونها مطلبا دولیا وحقوق̀ا ا߽تمع،  ̊لى جمیع المس̑توԹت وفي كل ال

إنها ǫٔسلوب ˡدید في الحكم، ...وس̑یاس̑یا، هي كذاߵ و ҡٔԴساس مطلب تدبيري و˔نموي،اق˗صادي، اجۡعي

ن حقوق تعتمده ا߱وߦ من ˭لال مؤسساتها ا߿تلفة، إنها قدرة ا߱وߦ ̊لى التدبير الجید ̥لموارد والتزاماتها بضما

  .الناس

                                 
  2009یولیوز  30احب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عید العرش ، طنجة،خطاب ص  6
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̲د س̑نوات والمؤسسات ا߱ولیة  تضع المعایير لخارطة طریق نموذج̀ة لحكامة ج̀دة ̊لى ǫٔساس من إذ م 

ولكن هذه المعایير تبقى في مجملها لا تˆٔ˭ذ بعين Գعتبار تنوع الحالات .. المشاركة والمراقˍة والمحاس̑بة والشفاف̀ة 

و߳اߵ ǫٔصبح من الضروري الیوم ̊لى . كل مجتمع ̊لى ˨دة واخ˗لافها،وكذߵ الإطار التاريخي والثقافي ل

المغرب ǫٔن ̼ساهم بقوة في النقاش ا߱اˁر حول الحكامة مˍادئها ورهاԷتها وتطبیقاتها واҡٔهداف المتو˭اة منها، 

Դٕعطاء وݨة نظره انطلاقا من مرجعیته وخصوصیته وحرصه ̊لى التوف̀ق بين اҡٔصاߦ والحداثة في نظرته 

حد استطاع  أيلى فإ  وهو ما عمل المشرع المغربي ̊لى تحق̀قه من ˭لال ا߱س̑تور الجدید، .یةالمس̑تقˍل 

 ةاللازموالضمانات  تالدعاماتقویة وتوطید  2011المشرع المغربي من خلال دستور 

  لحكامة القضاء؟

 الفرضیة  

ئ جوھریة و تضمًن مبادالحدیث قد یمكن القول إن الدستور المغربي                          
من شأن تفعیلھا و فق تصور سلیم یستند على أحكام أسس نظریة، لترسیخ حكامة القضاء، 

تقريب العدالة من  الدستور أن یكرس مفھوما جدیدا لمنظومة محورھا الأساسي

  .في افق تكريس الثقة المواطن

  : مبحثینسنحاول بسط مضامین ھذا العرض من خلال 

 مولي للمبادئ الدستوریة في تكریس عدالة القضاءالبعد الش:  الأول  المبحث 

 آلیات تجسید الحكامة القضائیة وسبل تحقیق العدالـــــــــــــــة : المبحث الثاني  
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  البعد الشمولي للمبادئ الدستوریة في تكریس عدالة القضاء :  الأول  المبحث

حدثا  2011تح یولیوز لقد شكل حدث استفتاء الشعب المغربي، على دستور فا           

مھما أعطى لجمیع المھتمین بشأن القضاء الأمل في إصلاح ھذه المؤسسة  مع مراعاة روح 

، الذي یجمع أغلب المتابعین للشأن الدستوري، بأنھ دستور تاریخي یؤسس 2011دستور 

  .7لمفھوم الدولة وفق النمط الفكري السائد في القرن الواحد والعشرین

الدستوري للقضاء جعلت النقاش ینتقل من مجرد الحدیث عن تطویر إن نظرة  المشرع 

الجھاز القضائي؛ إلى التأسیس الفعلي للسلطة القضائیة؛ مستغلا في ذلك ما التزم بھ أمام 

المنظومة الدولیة؛ وقد كان لذلك كلھ أثر في بناء دولة المؤسسات التي تجد امتدادھا في 

ظرتھ للقضاء؛ إذ بعد أن كان یعتبر القضاء مجرد ھذا الأخیر الذي طور من ن، الدستور

سلطة، على قدم  ینظر إلیھ على أنھمرفق من مرافق الدولة في الدساتیر السابقة؛ أضحى الآن 

    8.المساواة مع السلطة التشریعیة والتنفیذیة

إن ظروفا كھذه لا بد أن یكون لھا أثر في تصور الدولة ككل لمفھوم القضاء، وھذا التصور 

ضمانات لاستقلال السلطة ؛ الذي أعطى عده 2011و ما تم تجسیده في قواعد دستور ھ

لضمان منتوج  القضاء اشتغالالعمل على تحدید معالم ؛ كما تم )المطلب الأول( القضائیة

  ).المطلب الثاني( قضائي فعال 

 القضائیة الحكامة لترسیخ دعامة القضاء استقلال : الأول المطلب

المغربي استقلال القضاء بأنھ تحرر القضاة من سلطان النفوذ والمال  9لفقھیعرف بعض ا    

والرؤساء الإداریین والمتقاضین وأساسا من تدخل السلطتین التشریعیة والتنفیذیة  والإعلام

وعلیھ فیقصد باستقلال السلطة القضائیة عدم خضوع القضاة  ،وعدم خضوعھم لغیر القانون

سلطة أخرى غیر سلطان القانون، وھو الأمر الذي عمل دستور في ممارستھم لمھامھم لأي 

على ضمانھ من خلال مجموعة من المستجدات الدستوریة تضمن استقلال السلطة  2011

  .القضائیة
                                 

دور المقتضیات الدستوریة في تدعیم استقلال السلطة " مقالة لجریدة المساء تحت عنوان " عضو بالمجلس الأعلى للقضاء : " عبد السلام العماني -  7
 .2012أبریل  5بتاریخ " القضائیة 

  9صحة  2004الجزء الثاني الطبعة الأولى سنة " ح القضائي بین النظریة الدستوریة الإصلا"عمر بوحموش -8
 الوطني للحوار الثامنة الجھویة بالندوة ملقى عرض ، 2011 دستور و الدولیة المعاییر ظل في العامة النیابة قضاة استقلال ، مكاوي ناجي جاءر 9

 10أڭادیر،ص بمدینة 2013 ینایر 13 و 12 یومي بالمغرب العدالة إصلاح حول
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الفقرة (وعلیھ فإن استقلال السلطة القضائیة یرصد من زاویتین، زاویة الاستقلال المؤسسي   

   ).فقرة تانیةال(وزاویة الاستقلال الفردي) الأولى

  الاستقلال على المستوى : : الفقرة الأولى
لعل أن أبرز مستجد في ھذا الخصوص ھو الارتقاء بالسلطة القضائیة إلى مناط سلطة     

وبھذا فقد أبعد  ،مستقلة ذات، بدل مرفق أو جھاز لا ھي تابعة ولا خاضعة لأي سلطة أخرى

على للقضاء الذي حل محلھ المجلس عن تركیبة المجلس الأ 115في فصلھ  2011دستور 

الأعلى لسلطة القضائیة، السلطة التنفیذیة في شخص وزیر العدل الذي كان یعتبر نائبا لرئیس 

  .1996في ظل دستور 

كما عمل المشرع الدستوري على توسیع صلاحیات المجلس الأعلى للسلطة القضائیة،     

اختصاصات المجلس الأعلى  1996من دستور المملكة لسنة  87فبعد أن حصر الفصل 

للقضاء في ترقیة وتأدیب القضاة، مما كان یسمح لسلطة التنفیذیة بتدخل في غیر ھاتھ 

  .الاختصاصات

واحتراما لاستقلالیة السلطة القضائیة عمل المشرع الدستوري على إناطة كل ما یتعلق 

ا باستقلالھم وتعیینھم للقضاة وضمانات الممنوحة لھم خصوصا ما یتعلق منھامة بالحیاة الع

حیث متع  ،وترقیتھم و تقاعدھم و تأدیبھم للمجلس الأعلى لسلطة القضائیة بشكل حصري

المشرع الدستوري المجلس الأعلى لسلطة القضائیة بالشخصیة المعنویة و الاستقلال المالي و 

  .و المالي عن وزارة العدل الإداريمن أجل تعزیز استقلالھ  الإداري

لى أن الدستور الجدید عمل على رفع عدد القضاة المألفین للمجلس الأعلى لسلطة فضلا ع    

مع نص على إلزامیة ضمان تمثیلیة النساء القاضیات في المجلس بما یتناسب مع 10القضائیة 

وقد یثار أن المجلس الأعلى لسلطة القضائیة ھو نفسھ لا ، حضورھن في السلك القضائي

ینھ نظرا لكون مجموعة من الأعضاء المكونین لھ لا ینتمون یعرف استقلالیة من حیث تكو

   .لسلك القضائي

                                 
  ظلھ في كان الذي 1996 دستور عكس على ثانیة درجة لمحاكم نسبةب قضاة 4 و قضاة 6 درجة أول محاكم یمثل أصبح 2011 دستور ضل في 10

 .ثانیة درجة لمحاكم نسبةب قاضیین و قضاة 4 درجة أول محاكم یمثل



 أهم المستجدات الدستورية في مجال الحكامة القضائية

 
8 

إلا أنھ یمكن رد على ذلك بكون حضور الوسیط ورئیس المجلس الوطني لحقوق الانسان 

یشكلان زیادة في الضمانات الممنوحة للقضاة حتى لا تستأثر الجھة الممثلة لھم باتخاذ 

  .11ھمقرارات قد تجحف بحقوق القضاة أنفس

نص الأما بخصوص الأعضاء المعینة من طرف جلالة الملك فإن الشروط التي اشترطھا 

العطاء المتمیز في سبیل استقلال القضاء ودستوري من قبیل الكفاءة والنزاھة والتجرد ال

  .لا یمكن سوى اعتبارھم شروط داعمة و معززة لھذا الاستقلال ،وسیادة القانون

 كففقد تم  1233.17فبموجب المادة الأولى من قانون أما بخصوص القضاء الواقف 

الارتباط بین السلطة القضائیة والسلطة التنفیذیة في مجال الإشراف و المراقبة بل و إصدار 

  .الأوامر

كان قضاة النیابة العامة خاضعون من ناحیة التسلسل  1996حیث إنھ و في ظل دستور     

العدل، و ما كان لھ من تدخل مباشر لسلطة  سلطة تنفیذیة في شخص وزیر إليالإداري 

التنفیذیة في صلاحیات السلطة القضائیة، حیث أن قضاة النیابة العامة ملزمون بتطبیق 

فضلا على اشراف وزیر العدل على تنفیذ .الأوامر الكتابیة صادرة عن الجھة التي یتبعون لھا

تابة الوكیل العام للملك بمتابعة السیاسة الجنائیة و الذي كان لھ من الصلاحیات أن یأمر ك

مرتكب فعل مخالف للقانون الجنائي أو أن یرفع الى المحكمة المختصة ما یراه الوزیر ملائما 

  .من ملتمسات كتابیة 

 و إن كان المشرع بتخویلھ رئاسة النیابة العامة إلى الوكیل العام للملك لدى محكمة النقض،

صادر بتاریخ  16-991قرار المجلس الدستوري رقم  فإن رسم سیاسة الجنائیة و بناءا على

اعتبر أن  13-100من القانون التنظیمي رقم  110تعلیقا على المادة  2016مارس  15

  .الجھة الدستوریة المكلفة بوضع السیاسة الجنائیة ھي السلطة التشریعیة 

ماي  6في وذلك على عكس التشریع البلجیكي الذي ذھب بناءا على القرار الملكي صادر 

إلى تخویل صلاحیة وضع سیاسة الجنائیة إلى السلطة القضائیة عن طریق مجمع  1997

  .13الوكلاء العامین ببلجیكا

                                 
  139 ص 2012 البیضاء الدار الجدیدة النجاح ة،مطبع لحرش كریم تحلیل، و شرح للمملكة الجدید الدستور 11
 السلطة اختصاصات بنقل المتعلق 33.17 رقم القانون بتنفیذ) 2017 أغسطس 30( 1438 الحجة ذي 8 في صادر 1.17.75 رقم شریف ظھیر 12

 الجریدة العامة النیابة رئاسة لتنظیم واعدق وبسن العامة للنیابة رئیسا بصفتھ النقض محكمة لدى للملك العام الوكیل إلى بالعدل المكلفة الحكومیة
  .5155 ص) 2017 سبتمبر 18( 1438 الحجة ذو 27 بتاریخ 6605 عدد الرسمیة



 أهم المستجدات الدستورية في مجال الحكامة القضائية

 
9 

  

  

  الاستقلال الذاتي للقاضي:الفقرة الثانیة 
إذا كان الاستقلال المؤسسي لسلطة القضائیة یعني بالأساس مدى استقلالیة ھاتھ السلطة عن 

شریعیة، فإن الاستقلال الذاتي ینصرف إلى عدم التأثیر على القاضي في السلطة التنفیذیة و الت

  .14أداء مھامھ سواء بالضغط أو الإكراه أو الاغراء

على منع أي تدخل أو تأثیر على عمل القاضي و بھذا  2011د عمل دستور فقو علیھ 

ا على منع كل جھة حكومیة أو غیر حكومیة من التدخل في القضای109 قفد نص الفصل

المعروضة على القضاء سواء عن طریق إصدار أوامر وأ تعلیمات أو بممارسة ضغوط على 

القاضي ، و من أجل قیام القاضي بالمھام المنوطة بھ وتطبیق السلیم للقانون بكامل تجرد و 

الاستقلالیة عمل المشرع الدستوري على تمتیع قضاة الحكم بعدم القابلیة للعزل و النقل إلا 

قانون ، و بذلك فإنھ لا یمكن نقل قضاة الحكم إلا بمقتضى ظھیر شریف یصدر بمقتضي ال

  .15باقتراح من المجلس الأعلى للسلطة القضائیة

ما یلاحظ ھو أن ضمانة عدم النقل خص بھا المشرع الدستوري القضاء الجالس دون 

مبدأ عدم نجد أن  106.13من القانون التنظیمي رقم  35إلا أنھ بالرجوع للمادة ، الواقف

قابلیة قضاة الحكم لنقل قد یمس عن طریق ترقیة ھذا الأخیر فالقاضي ولو كان قاضیا للحكم 

  .ملزم عند قبول ترقیتھ بالانتقال إلى المنصب القضائي الجدید تحت طائلة إلغاء ترقیتھ

زیادة على ذلك فإنھ من أجل ضمان استقلالیة السلطة القضائیة، یجب أن یكون 

إداریا عن رؤسائھ و ھو الأمر الذي یجعل قاضي الحكم في حكمھ غیر  القاضي مستقلا

  .خاضع لأي سلطة إداریة بما فیھا رئیس المحكمة

على إصدار القانون  2011عمل المشرع من أجل ذلك وتطبیقا لمقتضیات دستور دوق

ي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائیة الذي خصص الباب الثان 100.13التنظیمي رقم 

من القانون  104من القسم الخامس منھ لتدابیر حمایة استقلال القاضي و بذلك فحسب المادة 

                                                                                                      
 ظل في القضائیة السلطة إصلاح بالندوة ملقى عرض الدستوریة المتطلبات و الدولیة المعاییر بین العامة النیابة استقلال ، العیماني السلام عبد 13

  117 ص الإنسان لحقوق الوطني المجلس بمنشورات منشورة ، 2012 مارس 2 و 1 یوم ،المنعقدة الدولیة المعاییر و الجدید الدستور
14 215 ص لندن كتب، أي إصدارات ،2015 الأولى غوردو،الطبعة العزیز عبد المغربي، الدستوري النظام في الجیدة الحكامة   
15 132 ص ، س م تحلیل، و شرح للمملكة الجدید لدستورا   
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السالف الذكر یجب على كل قاض اعتبر أن استقلالھ مھدد، أن یحیل الأمر إلى المجلس 

  .  بواسطة تقریر یودعھ مباشرة بالأمانة العامة للمجلس أو یوجھھ إلیھا بكل الوسائل المتاحة

أننا نرى أن جعل ترقیة القضاة خاضعة لتنقیط رئیسھم الإداري قد یعمل على المس  إلا    

بھاتھ الاستقلالیة ، و قد اقترح بعض أحد الباحثین لتغلب على ھاتھ المسألة جعل ترقیة 

أما بخصوص  .16القضاة كالأساتذة الجامعیین غیر خاضعین في ترقیتھم لأسلوب التنقیط

فإن المشرع الدستوري عمل على دسترة طریقة عمل النیابة العامة عمل قضاة النیابة العامة 

  .حیث أوجب على قضاتھا تطبیق القانون واتباع التعلیمات الكتابیة الصادرة عن رؤسائھم

وھو ما قد یمس بسلطة الملائمة المخولة لقضاة النیابة العامة مما قد یؤثر على استقلالھا في 

  .ة بھاالقرارات القضائیة المنوط اتخاذ

إلى أنھ، بالرغم من التنصیص الدستوري أو التشریعي على مجموعة من  رتجدر الإشعا

الضمانات التي تھدف في أبعادھا الكبرى إلي استقلال السلطة القضائیة إما على المستوى 

المؤسساتي أو الذاتي، إلا أنھ یبقى العامل الأكبر والمتحكم الرئیسي في الأستقلال الذاتي 

  .التخلق من أجل تكریس ذالك آلیاتو ضمیره المھني، مما یستدعي تبني للقاضي ھ

  

  المنتوج القضائي أساس جودةالحكامة القضائیة : المطلب الثاني 

إن جدوى القانون داخل المجتمع، إنما ھي رھینة بعدالتھ التي من شأنھا توفیر الثقة 

القضائیة والتدبیر السلیم لمرفق  والطمأنینة والاستقرار لدى الأفراد في علاقتھم، فالحكامة

القضاء لن یتأتى الوصول إلیھما دون وسیلة مشروعة، تكفل ھذه الغایة ألا وھي الأمن 

  )الفقرة الثانیة (ومنح الحریة اللازمة للقاضي) الفقرة الأولى (القضائي 

  ركیزة أساسیة لدولة القانون الأمن القضائي: الفقرة الأولى

یعكس الثقة في المؤسسة في جمیع دول المعمور ھو الذي  ائيالأمن القضإن         

والاطمئنان إلى ما ینتج عنھا، وھي تقوم بمھمتھا المتجلیة في تطبیق القانون على  القضائیة،

ما یعرض علیھا من قضایا أو ما تجتھد بشأنھ من نوازل ھذا مع تحقیق جودة أدائھا، وتسھیل 

عملھا القضائي باعتبار المھمة الحمائیة للقضاء تتجلى في الولوج إلیھا وعلم العموم بمجریات 

                                 
16 34 ص 2016 الرباط ، القلم دار مطبعة ، الأولى الطبعة ، الأول الجزء بالمغرب، القضائي التنظیم ، حمیوي أحمد     
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عادیا أو إداریا، أو  قضاءتعبئة القضاء بمختلف فروعھ للقیام بھذا الدور، سواء أكان 

دستوریا، بل حتى قضاء مجموعة دول كما ھو الحال بالنسبة للمجموعة الأوربیة، حیث یقوم 

قانوني لأن مھما وصفت النصوص القانونیة القضاء الأوربي بدور ھام في صیانة الأمن ال

، لأنھا تبقى أولا 17الأقضیة الملائمة فإنھا تبقى دائما قاصرة عن إیجاد الحلول لكل النوازل و

من صنع البشر المتسم بطبیعتھ بالنقص، ولأنھا تتناھى باعتبار عددھا، والوقائع لا تتناھى من 

ر ھاتھ الوقائع اللامتناھیة والاجتھاد الخلاق في حیث دلالتھا فیبقى الملاذ إذن ھو القضاء لتدب

  .18إیجاد حلول لھا

ذلك أن القاضي في الحالات التي یواجھ فیھا فراغا في التشریع، أو حین یجد نفسھ أمام 

نص مبھم لا یأتي إعمالھ على حالھ، یضطر إلى سلوك طریق التنظیر والتحلیل والبحث 

لة بین العلل والنتائج، فإنھ یتخطى حدود العمل والتأویل وأعمال القیاس وإجراء المفاض

جدیرا بأن یلحق بھ وصف الاجتھاد،  ،القضائي بمفھومھ السابق لیمارس بحق عملا ذھنیا

یتجاوز القائم بھ دائرة العدل إلى البحث عن تحقیق العدالة والإنصاف، وذلك بخلقھ وإبداعھ 

وفي ھذه الحالة فإن . ھ الفصل فیھامبادئ وأحكام یبت بموجبھا في المنازعات المطلوب من

القاضي لا یقوم بالتطبیق الآلي والمباشر للنصوص القانونیة الجاھزة بحالھا على الوقائع 

  .19المعروضة

ذلك أن التشریع مھما بلغ من دقة في صیاغة نصوصھ إلا أنھ یبقى قاصرا عن الإحاطة 

لاجتھاد القضائي یشیر إلى بكافة الموضوعات التي كانت سببا لإصداره، ومن ھنا فإن ا

مواطن النقص والقصور التي أحاطت بالتشریع، مما یكون دافعا للمشرع نحو معالجة ھذا 

  .النقص والقصور

ھذا ما یتطلب من القاضي بدل مجھودات مضنیة، وانفتاحا یقظا على ثقافة عصره، إلى 

  :نذكر منھا جانب الإحاطة بثقافة وطنھ وتراث أمتھ وذاك استنادا إلى عدة عناصر

                                 
، عرض مقدم في إطار الندوة المنظمة من طرف الودادية الحسنية "مبدأ الأمن القانوني وضرورة الأمن القضائي: "عبد المجيد غميحة - 17

  .16:، ص 2008مارس  28الثالث عشر للمجموعة الإفريقية للاتحاد العالمي للقضاة  للقضاة بمناسبة المؤتمر
  .78: محمد الخضراوي، الأمن الاقتصادي من خلال اجتهاد المجلس الأعلى الآليات والتجليات، ص - 18
، الطبعة الأولى سنة "القضاء و رھان الإصلاح "  عبد السلام العماني، وكیل الملك لدى المحكمة الابتدائیة بالرباط، عضو بالمجلس الاعلى للقضاء  19

  .35ص  مطبعة طوب بریس. 2009
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التضلع في العلم، ویقصد بھ التكوین الرصین النظري والعملي الشامل، الذي :  أولا

یمكنھ من الإحاطة بأحكام القانون، والتفقھ في الدین والفقھ، والتأمل في فلسفة 

  .التشریع في أصولھ وبواعثھ وأھدافھ وغایاتھ، والإحاطة بالمذاھب الأخلاقیة

ویل، أي القدرة على النفاذ إلى روح التشریع واستیعاب فلسفتھ القدرة على التأ: ثانیا

وتحلیل الوقائع والأسباب المحیطة بھا، واستحضار النوازل، ویتطلب ذاك 

التمكن من قواعد اللغة وأصول البلاغة والقدرة على ربط المفاھیم اللغویة 

  .اعیةبمدلولاتھا الحقیقیة، والمجازیة بحسب المعطیات الاقتصادیة والاجتم

التنظیر، وھي عملیة خلق وإبداع، وریاضة ذھنیة تبنى على القدرة على : ثالثا

الافتراضات والبداھة في استحضار وتصور الحیل القانونیة التي بواسطتھا 

یتمكن القاضي من تقمص شخصیة المشرع، ووضع نفسھ محلھ لیتصرف كما 

ائع المطروحة في لو كان في الواقع مشرعا، وكما لو طلب من ان یسرع للوق

  .20القضیة ذاتھا وللوقائع المماثلة لھا كلما خانھ نصر قانوني مناسب وناجع

وھذه العوامل الثلاثة ھي التي تتیح للقاضي الموھبة الخلاقة التي تمكن من الاجتھاد وتحولھ 

یة، بالتالي إلى القدرة على أن یمھد الطریق أمام المشرع بالقواعد والمبادئ وبالسوابق القضائ

  .والحلول التي یرسخھا بأحكامھ

       مقومات الأمن القضائي: الفقرة الثانیة 

تتعدد مقومات الأمن القضائي، باعتبارھا مرتبطة بآلیات اشتغال القاضي ومحیطھ،إلا أن 

 :سنحاول مقاربة بعض ھذه المقومات 

 النجاعة القضائیة: 
ء غیر فعال، منعدم الجدوى لأن نجاعة القضاء شرط وجوده، إذ لا یمكن أن نتصور قضا  

. القاضي ھو الذي یزرع الحیاة في النص القانوني وینقلھ من حالة الجمود إلى حالة الحركة

                                 
  2014سنة .34: وأسلوب تدخله في تطوير القاعدة القانونية منشور في مجلة المنتدى، ص أحمد اد الفقيه، مركز الاجتهاد القضائي - 20
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فالقاعدة القانونیة لجدوى منھا إذا لم تطبق من طرف القاضي على النازلة المعروضة علیھ 

  21 .حق ضاع منھوتؤدي إلى النتیجة المتوخاة منھا وھي تمكین المتقاضي من استرجاع 

فالفعالیة والنجاعة إذا لم تتحقق ھذه الغایة إما بسبب البطء فیفقد الحق معناه، إذ أن 

المتقاضي الذي یطلب حقا ولا یحصل علیھ إلا بعد فترة طویلة یفقد الإحساس الرائع بالعدالة 

 للتصدي لما یعنیھ المتقاضون من بطء: "وھذا ما تحدث عنھ صاحب الجلالة عندما قال

  22".العدالة

 استقرار الاجتھاد القضائي: 
إنسجاما مع قواعد الطبیعة التي لا تقبل الفراغ، فإن المشرع لا یتردد في التدخل، كلما 

سنحت لھ الفرصة، من أجل اتخاذ المبادرة لیتبنى الحلول العملیة التي یتوصل إلیھا القضاء 

مل السلطة المكلفة بالتشریع، بمعاناتھ واجتھاده، فیخرج بھا نصوصا قانونیة عن طریق ع

لیتحول بذلك فقھ القضاء واجتھاده من الناحیة الشكلیة من صورة مبادئ في حلھ 

  .23وبذلك نكون أمام قواعد قانونیة في جوھرھا، وأصلھا لمصدر القضاء.قانونیة

وبھذا المفھوم وعن طریق ھذه المیكانیزمات العملیة یتجلى دور القضاء وفي إنشاء 

اعدة القانونیة، وتتجلى أھمیة وإیجابیة ھذا الدور الفعال للقضاء إذا ما تم الأخذ وتطویر الق

بعین الاعتبار الكفاءة المرونة التي تتمتع بھا المحاكم في تغییر اجتھادھا من أجل ضرورات 

الملاءمة وتحت تأثیر تداعیات الظروف الاجتماعیة والاقتصادیة المتغیرة باستمرار، الأمر 

  .الاجتھاد القضائي بمثابة قاطرة لقطار التشریع في مجالات كثیرةالذي یجعل 

فبالمفھوم نفسھ یعتبر عملا ذھنیا وفكریا وثقافیا شاقا ومریرا، یتطلب من القاضي بذل 

  .مجھودات مضفیة، وانفتاحا یقضا على ثقافة عصره

  

                                 
عرض مقدم في إطار الندوة المنظمة من طرف الودادية الحسنية للقضاة ، "مبدأ الأمن القانوني وضرورة الأمن القضائي: "عبد المجيد غميحة21

  .2018مارس  28بمناسبة المؤتمر الثالث عشر للمجموعة الإفريقية للاتحاد العالمي للقضاة 
  

  .عبد المجید غمجة ، نفس المرجع   22
يقرر أن أكثر من نصف قواعد التقنيين المدنيين الجديد هي من خلق القضاء من الأهمية بمكان في هذا المجال أن نشير إلى شهادة الأستاذ السنهوري الذي  - 23

ومعنى  ذلك أن الاجتهاد القضائي قد قرر أحكاما جديدة في ظل التقنيين المدني فتلحقها . 83: ص 1في ظل التقييد المدني القديم، السنهوري الوسيط ح 
كل ذلك لا يكون من شأنه أن يفقدها صيغتها القضائية الأصلية، على الأقل عند من يتصدى لدراسة مشرع التقنيين المدني الجديد فصاغها قواعد قانونية، ل

  .أصولها من المحللين القانونيين
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 سرعة الفصل في الدعاوى: 
البراءة هو الأصل، فإن سرعة  إذا كانت عدالة المحاكمة تتطلب إعمال مبدأ قرينة

الفصل في الدعوى تعد أيضا من أهم مقومات المحاكمة العادلة، حيث أنها تؤكد وتعضد 
مبدأ قرينة البراءة، وبعد إجراء المحاكمة يتم النطق بالحكم الذي قد يؤكد براءة المتهم كما 

لمحاكمة والنطق فالبطء في إجراء ا. قد ينتهي إلى إدانته في حال ثبوت التهمة في حقه
  .بالحكم قد يشكل مسا بحقوق المتهم ونوعا من الظلم الذي يطاله في حال ثبوت براءته

وقد نصت على ضرورة سرعة الفصل في الدعاوى، العديد من الإعلانات والاتفاقيات 
من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، تؤكد في فقرتها  9فالمادة . الدولية والإقليمية

يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائيةـ سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد "الثة على الث
الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة 

ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة . معقولة أو أن يفرج عنه
من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم  هو القاعدة العامة، ولكن

المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند 
كما نصت المادة الرابعة عشر من نفس العهد على أن لكل فرد عند النظر في ". الاقتضاء

ونفس . اكمته دون تأخير لا مبرر لهأي تهمة جنائية موجهة له الحق في أن يجرى مح
  .المبادئ أكدت عليها كل من الاتفاقيتين الأوربية والأمريكية لحقوق الإنسان

والمقصود بأن تبدأ الإجراءات الجنائية وتنتهي في غضون مدة معقولة، هو ضرورة 
 مراعاة التوازن بين حق المتهم في مساحة زمنية وتسهيلات كافية لإعداد دفاع، وضرورة

دون أي تأخير لا ) بعد جميع مراحل الاستئناف(البدء في نظر الدعوى وإصدار الحكم 
ويلزم هذا الحق السلطات بضمان الانتهاء من جميع الإجراءات، بدءا من . مبرر له
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المراحل السابقة للمحاكمة حتى النقض، إلى أن يصبح الحكم نهائيا في غضون فترة زمنية 
  .24معقولة

ى أن هناك مجموعتان من المعايير التي تقضي بضرورة بدء وتجدر الإشارة إل
المحاكم في غضون فترة زمنية معقولة، وكلتاهما مقيدة بمبدأ أن المتهم بريء حتى تثبت 

  .25إدانته
  منح الحق في حریة التعبیر للقاضي: الفقرة الثالثة

ة التعبیر لا یمكن تصور أي شكل من أشكال الحریة دون ارتباطھ بحریة التعبیر، فحری

في الوسیلة الفعلیة لإبراز شكل الممارسة العملیة لأي تعبیر عن نمط من انماط الحریة، 

وتأسیسا على ذلك، فإن المشرع ملزم بوضع قوانین تترك ھامشا مھما لممارسة حریة التعبیر 

وإبداء الرأي، بشكل یفید استقلال الشخص واحترامھ دون المساس بالنظام العام ومع احترام 

  .حقوق الآخرین

لقد ظل مطلب الحق في التعبیر والتنظیم للقضاة من بین أھم المطالب التي كان ینادي بھا 

، حیث نص الفصل 2011قضاة المملكة منذ سنوات، إلى أن تحقق ھذا الأخیر في دستور 

للقضاة الحق في حریة التعبیر بما یتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقیات "على أنھ  111

  .یةالقضائ

یمكن للقضاة الانتماء إلى جمعیات أو إنشاء جمعیات مھنیة، مع احترام واجبات التجرد 

  .واستقلال القضاء وطبقا للشروط المنصوص علیھا في القانون

من خلال النص " یمنع على القضاة الانخراط في الأحزاب السیاسة والمنظمات النقابیة "

إنشاء جمعیات، والانتماء إلیھا إلا أنھ اشترط یتضح أن المشرع الدستوري أعطى للقضاة حق 

علیھم أن یلتزموا بواجبات التحفظ والأخلاقیات القضائیة، فھذه العبارة الأخیرة تبقى مبھمة 

إلى حد ما، فلیس ھناك أي شروط أو قوانین تحدد معنى واجبات التحفظ والأخلاقیات 

حكمة النقض بفرنسا أثناء قاضي بم" فلییب تیكسیھ"القضائیة، وفي ھذا السیاق صرح 

                                 
  22مرجع سابق ص  ،"جمعیة عدالة " مدونة حول الإصلاح القضائي، من إنجاز  - 24
  .100نفس المرجع ، ص، -  25
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من مجموعة  8من الدستور یتوافق مع المبدأ  111حضوره لندوة بالرباط، أن الفصل 

المبادئ الأممیة، ورأى أن التأویل الصحیح للفصل ھو الذي سیحسم في موضوع ونوع 

  .الھیآت التي سینخرط فیھا القضاة أو سیقیمونھا

بات والأحزاب السیاسة، لیحافظوا على تجردھم القضاة من الانتماء للنقا 111كما منع نص 

  26.واستقلالھم

وتجدر الإشارة إلى أنھ تم تأسیس أول جمعیة مھنیة للقضاة وسمیت بنادي قضاة المغرب في 

، لتتزامن بذلك مع ذكرى ثورة الملك والشعب، وبذكرى  2011غشت من سنة  20یوم 

  .2009غشت من سنة  20اء یوم مرور سنتین على الخطاب الملكي المتعلق بإصلاح القض

یمنع على القضاة الانخراط في الأحزاب السیاسیة والمنظمات النقابیة، و ھو ما أعتبر 

من أھم المستجدات التي حملھا الدستور الجدید للمملكة تكریسا للمبادئ التي أقرتھا المواثیق 

من الدستور الذي  25الدولیة الحقوقیة الصادرة بھذا الخصوص ھذا وبالإضافة إلى الفصل 

حریة الفكر والرأي والتعبیر مكفولة بكل أشكالھا، حریة : "نص على ھذا المبدأ حیث جاء فیھ

  ".الإبداع والنشر والعرض في مجالات الأدب والفن والبحت العلمي والتقني مطلوبة

من النظام الأساسي لرجال القضاء الذي یمنع على القضاة  15أما ما نصت علیھ المادة 

ر أي تألیف أدبي أو علمي أو فني مشفوعا بصفتھم القضائیة إلا بإذن من وزیر العدل، فھو نش

تأكید لرجال القضاء في النشر والإبداع الفني، إن كان بأسمائھم فقط یبقى ضرورة الحصول 

على إذن من وزیر العدل إذا كان یرغب في الإشارة إلى صفتھ القضائیة علیھا، ولو أن 

، بذلك نرى أن وزیر العدل لا یقید 27ذا مساس بحریة القاضي في التعبیرالبعض یرى في ھ

حریة القاضي في الرأي والتعبیر وإلا مس بمبدأ دستوري، بل إن ھذا الترخیص أساسھ 

الحرص على استقلالیة القاضي، وعدم إقحامھ في مواقف تمس باستقلالیة وتشكك في حیاده، 

من الدستور الذي یؤكد  111نسجاما مع الفصل ویتأسس طلب الترخیص على ھذا المبدأ ا

                                 
، بمقر المكتبة الوطنیة 2012مارس  2و  1بتاریخ ". والمعاییر الدولیة 2011یة على ضوء دستور استقلال السلطة القضائ"ندوة حول موضوع  -  26

 .بالرباط
  . 75: ، ص2009، دجنبر 3، مجلة رحاب المحاكم العدد "معلومات استقلال القضاء"عبد اللطيف حاتمي،  - 27
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على احترام أخلاقیات المھنة، والملاحظ واقعیا أن جل المقاولات والمؤلفات التي ینشرھا 

  .28رجال القضاء تحمل صفتھم إلا من لا یرغب في ذلك

  

  

  آلیات تجسید الحكامة القضائیة وسبل تحقیق العدالة: المبحث الثاني

اجة الدستور على حمایة منظومتي حقوق الإنسان والإسھام في تطویرھا لقد أكدت دیب         

  .مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق والنھوض بھا مع حظر ومكافحة كل أشكال التمییز

ولاشك أن أھم حق من حقوق الإنسان، ھو أن یحصل الفرد على محاكمة عادلة تحترم فیھا 

المطاب ( بحقوق المتقاضین عموما، سواء تعلق الأمر كل الإجراءات المتعارف علیھا عالمیا

 المطلب( للحصول على حكم قضائي داخل أجل معقول أو توفیر الظروف اللازمة) الأول

  ).الثاني

  تضمین حقوق المتقاضین في الوثیقة الدستوریة: المطلب الأول 
یة المنصوص لا یمكن للقضاء أن یكون فعالا وعادلا ما لم یتم احترام المبادئ الأساس

، خاصة بتركھاعلیھا والمعمول بھا دستوریا، ھذه المبادئ لا یجوز إغفالھا أو السماح 

مبدأ : المبادئ المرتبطة بحقوق وضمانات التقاضي وسأعمل على عرضھا في مطلبین 

، مبدأ قرینة )ةالثانی فقرةال( المساوة أمام القانون، )ىالأول لفقرةا( مجانیة القضاء

  ) .رة الثالثةالفق(البراءة

  تكریس القانون لمبدأ مجانیة القضاء: الفقرة الأولى 
لقد كرس القانون مبدأ مجانیة التقاضي بالأسلوب الذي اعتمدتھ غالبیة التشریعات عبر 

العالم، حیث اقتصر على إخضاع التقاضي لأداء رسوم قضائیة لا تخل بمبدأ المجانیة لأنھا لا 

القضاء ، حیث تتكفل الدولة بتمویلھا بتمویلھ وتجھیزه، وإنما ترمي إلى جبایة موارد لتمویل 

ویعمل بمبدأ المجانیة .تھدف إلى وضع أسلوب یكفل الحد من الدعاوى الجدیة والغیر الجدیة

                                 
لاع تاریخ الإط Bayanealyaoume.press.ma .ونيةشكير لفتوح، حق القضاء في حرية التعبير منشور في الرابط الالكتر - 28
  12:00على الساعة  01/11/2018
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لفائدة صاحب الحق من خلال إنصافھ بالتنصیص على أن مصاریف الدعوى على من 

  29.م بالنسبة للقضایا المدنیة كما أوجب المشرع على المتقاضي تنصیب محا. یخسرھا 

وعلیھ ونظرا لوجود شریحة من المجتمع المغربي كما ھو الأمر بالنسبة لمختلف الدول  لا 

تستطیع تأذیة ھاتھ الرسوم مما قد یمس بحق التقاضي لدیھا فإن المشرع المغربي نص على 

لحة المتداعین الدین مبدأ المساعدة القضائیة الذي یمكن تعریفھ بأنھ تدبیر أقره المشرع لمص

لا تمكنھم حالتھم المادیة من دفع نفقات الدعوى، فیستطیعون بموجبھ رفع ھذه الدعوى و 

  .السیر بھا واتمام جمیع اجراء ات التحقیق فیھا 

المنظم للمساعدة القضائیة في المغرب  65- 514و بمقتضى المادة الأولى مرسوم ملكي رقم 

لتي لا تملك الموارد الكافیة لممارسة حقوقھا والدفاع عنھا أنھا تمنح للأشخاص و المؤسسات ا

وتكون الاستفادة من نظام المساعدة القضائیة إما بقوة القانون وھي لا تحتاج إلى ، أمام القضاء

  .تقدیم طلب بشأنھا كما ھو الأمر بالنسبة للأجیر مدعیا كان أو مدعى علیھ 

لك لدى المحكمة الابتدائیة فیما یتعلق بالنزاعات وإما أن تكون بناء ا طلب یقدم إلى وكیل الم

المعروضة على ھاتھ المحكمة ، وإلى الوكیل العام للملك فیما یتعلق بالنزاعات المعروضة 

على محكمة الاستئناف أما إن تعلق الأمر بنزاع معروض أمام محكمة النقض یوجھ الطلب 

ة للقرار المطعون فیھ بالنقض أو إلى إلى الوكیل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المصدر

  .الوكیل العام للملك لدى محكمة النقض

  .تكریس القانون لمبدأ مساواة المتقاضین أمام القضاء: الفقرة الثانیة
مساواة جمیع المتقاضین أمام العدالة من المبادئ الھامة التي كرسھا  مبدأ یعتبر

الأحكام المنصوص علیھا في النظام  ذلك أن من واجب القاضي أن یلتزم، وفق 30القانون

الأساسي للقضاة، وعملا بالیمین القانونیة التي یؤدیھا قبل شروعھ في أداء مسؤولیتھ المھنیة، 

بمبادئ النزاھة والاستقلالیة والحیاد، وأن یتعامل مع جمیع أطراف الخصومة المعروضة 

  .علیھ في إطار ما یلزمھ بھ القانون

                                 
  .102 س ص.تحلیل، م و شرح للمملكة الجدید ،الدستور لحرش كریم  29
  117: ص ،2004مطبعة النجاح الجدیدة، الطبعة الأولى، الدار البیضاء سنة . دولة القانون في المغرب، التطورات والحصیلة: المصطفى قاسیمي -  30
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یحتكموا إلى  سواسیة أمام القانون، وأنأن یكون جمیع الأشخاص  ،جوھر ھذا المبدأ إن 

محاكم واحدة دون تمییز فیما بینھم، ویعتبر القانون الإسلامي سباقا إلى ترسیخ مبدأ المساواة 

وإذا حكمتم بین الناس : وقیم العدل والقسط بین جمیع الناس وھذا ما أكدتھ الآیة الكریمة 

یجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا ھو أقرب  ولا،31 أن تحكموا بالعدل

نظرا لقدسیة مبدأ المساواة أمام القضاء في الإسلام، أبیح للقاضي نقض حكمھ إذا  .32للتقوى

تبین لھ خطأه، بأن خلف قضاؤه النص أو الإجماع، ولا حرج في ذلك، لأن طلب الحق ھو 

لا یمنعكم قضاء قضیتھ بالأمس : "اب الأصل المطلوب جاء في رسالة القضاء لعمر بن الخط

راجعت فیھ نفسك، وھدیت فیھ لرشدك، أن تراجع الحق، فإن الحق قدیم، وإن الحق لا یبطلھ 

  33".شيء، ومراجعة الحق غیر من التمادي في الباطل

وھذا المبدأ الذي أقره الشرع الإسلامي، ناضلت من أجلھ الأمم إلى أن اعترف بھ 

والمواثیق الصادرة  1948شتنبر  10علان العالمي لحقوق الإنسان المجتمع الدولي مثل الإ

كل الناس سواسیة : "التي تنص على أن  7بعده، كما في المادة الثانیة من الإعلان والمادة 

أمام القانون، ولھم الحق في التمتع بحمایة متكافئة منھ دون أیة تفرقة، كما أن لھم جمیعا 

". تمییز یخل بھذا الإعلان، وضد أي تعریض لھ تمییز كھذا الحق في حمایة متساویة ضد أي

لكل إنسان الحق على قدم المساواة التامة مع "من نفس الإعلان  10وورد في المادة 

الآخرین، في أن تنظر قضیتھ أمام محكمة مستقلة نزیھة نظرا عادلا للفصل في حقوقھ 

الدساتیر المغربیة مبدأ المساواة أمام ، وقد أقرت "والتزاماتھ، وأیة تھمة جنائیة توجھ إلیھ

  ".بالمساواة أمام القانون"بحیث عبر عنھ  1962القضاء منذ صدور الدستور الأول سنة 

  
  البراءة قرینة مبدأ تكریس : الثالثة الفقرة
أجمع فقھاء القانون بأن مبدأ قرینة البراءة ھو أحد أھم ضمانات الحریة الشخصیة  

ھ أو متھم بجریمة مھما بلغت جسامتھا، یجب معاملتھ بوصفھ بریئا ومن تم فإن كل مشتبھ فی

حتى تثبت إدانتھ بحكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي بھ، ولاشك أن موضوع البراءة 

                                 
 .58سورة النساء، الآیة  31
 .8: سورة المائدة، الآیة  32
 .318: رسالة القضاء لعمر بن الخطاب، تحقیق أحمد سحنون، ص  33
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یحتل أھمیة قصوى، كما یشكل أحد المواضیع المحوریة التي تدور حولھا أغلب الملفات التي 

یشغل اھتمام جمیع الفاعلین في مجال حقوق  تعرض على القضاء، وأیضا فإن ھذا الموضع

الإنسان إذ تتضمن أغلب الدساتیر المقارنة النص على مبدأ قرینة البراءة، والمشرع المغربي 

وبالضبط في . شأنھ شأن باقي دول العالم نص على ھذا المبدأ صراحة في الدستور المعدل

اب جریمة بریئا إلى أن تثبت حیث صرح یعتبر على مشتبھ فیھ أو متھم بارتك" 119الفصل 
  ".إدانتھ بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي بھ

إن مدلول النص یعتبر أن كل مشتبھ أو متھم برئ على أن تثبت إدانتھ، بمقرر قضائي 

حائز لقوة الشيء المقضي بھ، وبناء على ھذا الفصل فإن أعضاء الشرطة القضائیة الملزمون 

  .ئ إلى أن یحكم علیھ بمقرر قضائيس انھ بربمعاملة كل متھم على أسا

یطمح المتقاضین من الولوج إلي القضاء، الحصول على حق یدعونھ أو انتصافھم من كم أنھ 

خلال القضاء باعتباره صاحب الاختصاص إلا أن الحكم القضائي یتوجب أن  یصدر في 

       .ر معلومأجل معقولة، لا أن یبقى المتقاضي داخل دھالیز المحاكم إلي أجل غی

إن أھم خاصیة تتمیز بھا المساطر القضائیة بالمغرب، أنھا متحررة كلیا من ضغط 

الزمن، أي أنھا لا تدخل الزمن كمتغیر أساسي في التدبیر القضائي للمنازعات، وتقوم فقط 

على نظام تسلسل إجرائي یتبعھ القاضي في تسییره للمنازعة القضائیة، دون أن یكون مقیدا 

من مدونة  190تنص المادة   مثلا  (رط زمني إلا في حالات نادرة وقلما تحترم بأي ش

الأسرة على أن دعاوى النفقة یبت فیھا في أجل أقصاه شھر واحد لكن نادرا ما توجد محكمة 

، ومع الاعتراف أنھ في العمل القضائي، یعتبر الشكل ضمان )بالمغرب تحترم ھذا الأجل

جراءات الشكلیة تشكل ضمانات أساسیة لحمایة حقوق المتقاضین الجوھر وأن الكثیر من الإ

، إلا أنھ من الضروري …من حیث التوصل والتبلیغ والحضور وبناء الحجج وحقوق الدفاع 

جعل ذلك متوازنا مع حق المتقاضي في عدالة سریعة كمبدأ جوھري من مبادئ المحاكمة 

 .العدالة یكاد یوازي انعدامھاالعادلة ومدخل أساسي للنجاعة القضائیة، لأن بطء 
إن السبب الرئیسي الذي یساق غالبا لتبریر البطء في البت في المنازعات، ھو عدم التناسب 

بین كثرة الملفات والقضایا المتراكمة باطراد أمام المحاكم وبین ضعف الموارد البشریة 
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العالمي ھو قاض بینما المعدل  34نسمة 9000قاض واحد لكل (المتوفرة من قضاة وموظفین 

، ذلك صحیح، لكن الخلل لا یكمن في النقص العددي فقط، بل أیضا في )نسمة 4000لكل 

النمط العتیق واللاعقلاني لتدبیر الموارد البشریة وفي عدم ترشید توزیع الوضائف بین 

  .35مختلف مكونات ھذه الموارد

حكام داخل أجل لقد عمل المشرع الدستوري على تضمین حق المتقاضین في صدور الأ

معقولة ضمن أحكام الوثیقة الدستوریة، وھو ما سیسعف من معالجة إشكالیة البطء في 

الإجراءات، وحتى إھمال إصدار الأحكام في القضایا الجاھزة التي حل دور تعینھا في 

الجلسة، على أن تكون ضوابط تلك الأجل محددة على ضوء طبیعة أنواع القضایا التي 

المحاكم،لأن من حق الأشخاص أن تنظر دعاواھم في وقت معقول  تعرض على أنظار

یستجیب لمتطلبات القضیة المطروحة من  إدلاء بالطلبات و الدفوعات وإحضار الوثائق 

  .والمستندات ومباشرة جمیع إجراءات التحقیق الضروریة

  قواعد سیر العدالة: المطلب الثاني 
د التى أوردھا المشرع ضمن أحكام یقتضي منا الأمر استحضر مجموعة من القواع

  .الدستور والتي أطلق علیھا قواعد سیر العدالة 

 علانية الجلسات: الفقرة الأولى 
تعد من شروط المحاكمة العادلة، حيث يجب أن تكون جلسات القضاء مفتوحة أمام 

ويشهد الحضور . الجميع فيحضرها أطراف الدعوى وجهاز الدفاع وغيرهم من الجمهور
وفصول المحاكمة، ويستمعوا لتصريحات المدعي والمدعى عليه، وأقوال الدفاع  أطوار

  .وشهادة الشهود وتدخلات القضاة أعضاء هيأة الحكم وتدخلات ممثل النيابة العامة
وتؤدي علانية الجلسات لى إضفاء شفافية ووضوح أكبر على العمل القضائي حيث تشكل 

حسن سير إجراءات التقاضي، كما ينتج عنها زرع  العلانية نوعا من الرقابة الشعبية على
الثقة في القضاء، وتحقيق الأمن القضائي، وهذا ما من شأنه أن يؤدي إلى الاطمئنان لجهاز 

                                 
  .2011ماي  2محمد عبد النباوي، تعمیم الاجتھاد مساھمة في جدیة العدالة، مجلة سلسلة الاجتھاد القضائي، العدد   34
  مطبعة الوراقة الوطنیة. 1975الطبعة الاولى سنة " مس و الیوم القضاء بین الا" العراقي حماد   35
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العدالة، والتوجه للقضاء بغية تحقيق العدل والإنصاف، عوض اتباع طرق أخرى لحل 
  36.النزاعات، غالبا ما تتم خارج مقتضيات القانون

بصفة عامة هي مفهوم موضوعي  فالجودة ،الجودة في الأداء وكذا الأحكاممما يضمن 
يدركه العموم أكثر فأكثر من خلال علاقة عاطفية وحسية مع الشيء، والذي يقوم كذلك 
على أساس الحكم العقلي، فالأشخاص لا يستندون فقط إلى الإحساس وحده أو على انطباع 

 37وميات نحو التفاصيل وبالعكس ببراعة كبيرةعام ولكن يبحثون أكثر منطلقين من العم
وانطلاقا من هذا المفهوم العام يمكن أن يعتبر المتقاضي بمثابة ذاك الزبون الذي يبحث عن 
جودة العدالة، لقد تعددت التعريفات المعطاة للجودة في الأداء العملي لقطاع العدالة، أهمها 

مستوى أدائه وللرفع من الثقة به،  أن الجودة هي نظام تفعيل للعمل القضائي لتحسين
  :فالجودة في مجال الأداء القضائي تعني

  محاكمة عادلة؛ 
 عدالة أقل تكلفة؛ 
 حياد تام للقاضي؛ 
  سهولة الوصول إلى المعلومة القضائية؛ 
 وأيضا التقييم الذاتي للعدالة لوضع المخططات والمشاريع المستقبلية. 
 ة إلا من خلال تحقيق الشفافية وسرعة إن الجودة لا يمكن أن تتحقق بصفة عام

 .الوصول إلى المعلومة وتسهيل الولوج إلى العدالة
 تعليل وتسبيب الأحكام:الفقرة الثانية 

                                 
     

36
  .، بالمكتبة الوطنیة بالرباط2012مارس  2و  1ندوة حول إصلاح السلطة القضائیة على ضوء الدستور الجدید و المعاییر الدولیة بتاریخ 

  
طار التعاون المغربي الفرنسي المنظمة من قبل تقرير حول ندوة لجودة الخدمات وتقييم عمل المحاكم، المنعقدة في إ - 37

  .2010ماي 13و 12وزارة العدل المغربية والفرنسية بتاريخ 
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من بين أهم الشروط الأساسية لتحقيق الجودة في الأحكام القضائية وضمان إجراء 
تعليل الأحكام محاكمة عادلة، بما يترتب عنهما من تحقيق للأمن القضائي، هو تسبيب و

والقرارات القضائية، وذلك بتضمينها الحجج الواقعية والمبررات القانونية التي استند عليها 
  .القاضي أو هيئة الحكم في إصدار حكم معين بخصوص قضية معينة

فالتعليل هو سرد واستعراض جميع الوقائع والحيثيات والنصوص القانونية 
. عليها المحكمة في تكوين قناعتها وصدور أحكامها والاجتهادات القضائية، التي اعتمدت

ويعد تعليل الأحكام شرطا أساسيا لعدالتها، وغيابه يفقدها الشرعية، ويثير الشكوك حول 
والدليل الذي . لذلك فإن التسبيب هو الوسيلة المؤثرة في إقناع الخصوم. أسس ودوافع الحكم

  .38لعدالةيبرهن على سلامة الأحكام وموافقتها للقانون وا
من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بأن من حق كل  14وقد ورد في المادة 

أن يتم إعلامه سريعا وبالتفصيل، وفي لغة يفهمها، بطبيعة التهمة الموجهة إليه "متهم 
وهذا الحق يفرض على المحكمة ضرورة إثبات التهمة أو التهم الموجهة في حق ". وأسبابها

لة إدانته، ولن يكون ذلك من الممكن إلا إذا قامت المحكمة بالبحث عن الحجج المتهم في حا
وقد أصبح اليوم من المسلم به، أن . الواقعية والمبررات القانونية التي من شأنها إدانة المتهم

يعرف المتهم الأسباب التي ارتكزت عليها المحكمة لإصدار حكم بإدانته، وذلك حتى يتمكن 
ي الطعن في ذلك الحكم استنادا على تلك الأسباب التي يراها غير معقولة من ممارسة حقه ف

لإدانته، وهذا الشرط هو ما أصبحت تنص عليه مختلف قوانين المسطرة الجنائية في كل 
  .دول العالم

وتتعدد الأهداف المرجوة من وراء تعليل الأحكام والقرارات القضائية، ونذكر منها 
  :أساسا الأهداف التالية

                                 
رؤوف عبيد، ضوابط تسبيب الأحكام الجنائية وأوامر التصرف في التحقيق، الطبعة الثالثة، دار الفكر العربي  - 38

  .3: ، ص1986القاهرة، 
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 ماية القاضي، حيث أن في الأحكام حماية للقاضي أو هيئة الحكم التي صدر ح
حيث تؤكد الحجج والمبررات الواقعية والقانونية المعتمد عليها، . الحكم عنها

اجتهاد القاضي، وبحثه عن الحقيقة، وتوخيه للعدالة، وبعده عن كل أنواع 
وبذلك فالتعليل يرفع . التأثير والإغراء التي يمكن أن تؤثر في عدالة حكمه

 .الشبهات عن القضاة، ويؤكد شفافية ونزاهة الأحكام
  حماية المتقاضين، حيث أن التعليل يؤدي لإقناع أطراف الدعوى بأهمية الحل

الذي تضمنه الحكم القضائي، ويجعلهم مقتنعين بعدالة المحكمة، ويؤدي لزرع 
ائج يترتب عنها وكل هذه النت. الثقة في القضاء كسلطة والقضاة كأشخاص

 39.بطبيعة الحال تحقيق الأمن القضائي
  تمكين جهة القضاء العليا من ممارسة حقها في الرقابة، حيث أن إلزام القضاة

بتسبيب الأحكام، يترتب عن تيسير وتسهيل مهمة المحاكم الأعلى درجة في 
 الرقابة على أحكام المحاكم الأقل درجة، وتصحيحها والرقابة عليها، فمحاكم

الاستئناف تتوالى فحص الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية، ومحكمة 
النقض تتولى فحص الأحكام الصادرة عن المحاكم الاستئنافية، وغذا كان 

. التعليل واضحا، يسهل تقدير مدى صحة وسلامة الحكم القضائي الذي تضمنه
الة بالشكل الذي ومن شأن هذا العامل أن يزيد من تعميق الثقة في منظومة العد

 .من شأنه تحقيق الأمن الحقيقي
 )تعدد درجات التقاضي(حق الطعن : الفقرة الثالثة 

يعد الحق في الطعن بالاستئناف والطعن بالنقض، من أهم شروط وضمانات المحاكمة 
العادلة، التي تهدف لتحقيق الجودة في الأحكام القضائية من خلال تصحيحها ومراجعتها من 

ويهدف الحق في الطعن أيضا إلى البحث في مدى سلامة . ت القضائية العلياقبل الجها
                                 

39
  .، بالمكتبة الوطنیة بالرباط2012مارس  2و  1ضوء الدستور الجدید و المعاییر الدولیة بتاریخ  ندوة حول إصلاح السلطة القضائیة على
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ونزاهة الأحكام والقرارات القضائيةـ ويجب أن تجري مراجعة أحكام الإدانة والعقوبات 
  .40"محكمة أعلى وفقا للقانون"أمام 

ويضمن هذا الحق أن يفحص القضاء الحالة المعروضة على مرحلتين على أن تكون 
وقد وجدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن مراجعة الحكم أمام . أعلى من الأولى الثانية

  .القاضي الذي سبق أن أصدره لا يفي بهذا الشرط الأساسي
ولضمان المحاكمة العادلة إبان دعاوي الاستئناف يجب أن يراعي الحق في النظر 

أمور، من بينها الحق في  ويشمل هذا الحق جملة. المنصف والعلني خلال مرحلة الاستئناف
توفير وقت كاف وتسهيلات مناسبة لإعداد عريضة الاستئناف، والحق في الاستعانة بمحام، 

بما في ذلك إخطار كل منهما بالمستندات (والحق في تكافؤ الفرص بين الدفاع والادعاء 
هة ، والحق في نظر الدعوى أمام محكمة مختصة مستقلة نزي)التي يقدمها الطرف الآخر

مؤسسة بحكم القانون في غضون فترة زمنية معقولة، والحق في نظر علني للدعوى 
  .41وصدور الحكم في غضون فترة زمنية معقولة

وقد نصت على هذا الحق في العديد من الإعلانات والمواثيق الدولية والإقليمية، نذكر 
فقرة الخامسة من المادة منها أساسا العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي ينص في ال

لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء، وفقا للقانون، إلى محكمة "الرابعة عشرة على أن 
كما أكدت الفقرة ". أعلى كيفما تعيد النظر في قرار إدانته وفي العقاب الذي حكم في عليه

ريمة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن كل شخص متهم بج 11الأولى من المادة 
يعتبر يعتبر بريئا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها 

، ومن أهم ضمانات المحاكمة العادلة هي الحق "جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه
وما دام أن هذه الأحكام تصدر عن البشر فهي . في الطعن في الأحكام والقرارات القضائية

                                 
  ...نفس المرجع - 40
  .102س ص .، متحلیل و شرح للمملكة الجدید ،الدستور لحرش كریم - 41
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تمل الخطأ والصواب، وقد تخطئ المحكمة ذات الدرجة الأولى، في تكييف الوقائع قد تح
وفي تفسير النصوص القانونية، الأمر الذي يترتب عنه خطأ في المخرجات والنتائج، أي 

  .الأحكام والقرارات القضائية
ومن خلال ممارسة الحق في الطعن، يتسنى للمحكمة الأعلى درجة، تصحيح 

المحاكم الأقل درجة، وذلك من خلال إعادة تكييف الوقائع، واعتماد تفسير ومراجعة أحكام 
  .جديد للنصوص القانونية المطبقة في القضية المعروضة على أنظار المحكمة

والحق في الطعن في الأحكام القضائية، يعتبر وسيلة أساسية لتصحيح الأخطاء القضائية، 

لتحقيق المحاكمة العادلة، ومدخل لازم  وضمانة فعالة لحقوق المتقاضين، وشرط أساسي

  .  لضمان الأمن القضائي
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 وتوطيد لتقوية تسعى حقيقية إرادة وجود أبدى المغربي المشرع إن القول، صفوة         

 سلطة إلى بالقضاء وارتقائه دستوريا، المبدأ لهذا تكريسه من بدءا وذلك القضاء، حكامة

 المتعلقين التنظيميين للقانونين بإصداره مرورا والتنفيذية، التشريعية طتينالسل عن مستقلة

 يوم للمملكة الرسمية بالجريدة للقضاة الأساسي النظام و القضائية للسلطة الأعلى بالمجلس

 فاتح دستور لمقتضيات فعلية ترجمة ذلك يعتبر إذ .  2016سنة من أبريل 14 الخميس

 استقلالية بتوطيد يتعلق فيما العدالة منظومة إصلاح ميثاق توتوصيا ، 2011 لسنة يوليوز

  .القضائية السلطة

 الحكامة تحافظ كما   تدخل أو نفوذ أي من والقضاة القضاء باستقلال جسدتت أن يجب الحكامة

 أنها كما فقط، الكفاءة على والاعتماد المساواة يضمن بشكل الجهاز داخل القضاة حقوق على

 باختيار يتعلق فيما فمثلا .مسارها عن القاضي سلطة خروج عدم ضمان بضرورة تهتم المقابل في

 وترشيحهم القضاة اختيار آلية "حوكمة" تتم أن القضائية، الحكامة معايير ضمن من فإن القضاة،

 فيما أيضا أهم الأمر وكذلك والمساواة، والعدالة الكفاءة حيث من الاختيار سلامة يضمن بشكل

 وكفاءته التعيين عدالة يضمن بشكل والمحاكم، المناصب في وترقيتهم القضاة بتعيينات يتعلق

   ترسيخ كيفية حول طويل لنقاش تحتاج العناوين هذه وكل ذلك، في المصالح تعارض وعدم
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 قانونية منظومة إطار في إلا تصوره يمكن لا العدل تحقيق و القضاء استقلال إن .الضمانات هذه

 محمول الواجب وهذا قضائه، في المواطن ثقة ترسيخ نحو الجاد عيمتكاملة، إذ يتوجب الس

 بالصبر والتحلي والجدية، بالوقار متسما مظهرهم يكون أن على بحرصهم وذلك القضاة، على

 لا قاطعة، أو واصلة له، مانعة أو للحق مانحة ثقلها، يعلمون فاضلة بكلمة النطق قبل والحلم

 للقاضي الذاتي الاستقلال عليها يرتكز التي المقومات همأ لائم، فمن  لومة ذلك في يخشون

 قد التي الشوائب ألا أخلاقية كل من القضائي الجسم تطهير في المتمثل و الأخلاقي الجانب

  .العدالة بسير تعبث

 بجلاء تؤكد القضائية، بالسلطة المتعلقة الجديدة التنظيمية و الدستورية المقتضيات إن وأخيرا،

 على يتعين أنه غير .استقلاله ضمان و القضاء إصلاح مسلسل في المغربي عالمشر انخراط

بالحكامة  المتعلقة الجديدة القانونية المقتضيات هذه أكثر يلائم أن المغربي المشرع

 للقضاة يتحقق حتى وذلك القضائية، السلطة باستقلال الخاصة الدولية المعايير مع القضائية،

 العامة السلط باقي عن استقلالية بكل و وجه، أكمل على مهملمها ممارستهم ظروف و شروط

  .الدولة في

ونقول أن المشرع المغربي لازالت أمامه أوراش كبيرة فيما يخص القوانين التنظيمية 

والقوانين العادية، وعلى مستوى الواقع يتطلب الأمر تدبير وتسير الأمر بما يفيد العمل على 

ضى الأمر وبالضرورة تفعيل مقتضيات الدستور وتنزيل أوراش ويقتتكريس الحكامة القضائية،

لمقتضيات الدستور وتنزيلها وفق الغاية  ةاحترام السلطة التشريعي ةالإصلاح، كما يتوجب مراعا

المتوخاة منها، لا إفراغها من مضمونها، وذالك من خلال تفعيل الرقابة على دستورية 
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 القضائية الحكامة مبادئ وتنزيل  اعتماد يمكن كيفليبقى النقاش مفتوح من خلال  القوانين،

  ؟ المتقاضين لتطلعات يستجيب فعال قضاء إلى للوصل

  

  

                                             

  

  

  .الله بعون انتھى                                                         
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